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حــــــاكم إمـــــــــــارة رٔس الخيمـــــــــــــــــة 

 -------------------------
ـــــــز رٔس الخيمـــــــــة محكمـــــــة تمی

اریة   ائــــــــرة الت ا

المحكمة :هیئة
شار /   د حمودة الشریف رئاسة السید المس رة محم ا ـــــس ا رئ

ه  ٔبورابح ومحمد عبدالعظيم عق شارن / صلاح عبدالعاطى  ن المس وعضویة السید
لى  ــن السـر السید/ حسام  ٔم و حضور 

ةفي الجلســـــة العلنیة المنعقـــــ ارة رٔس الخيم إم دار القضـــــاء ب دة بمقـــر المحكمـــــة ب
ٔربعاء  خٓر 14في یوم ا 2016من مارس من العام 23الموافق هـ1437جمادى ا

م  ة بـرق دول المحكم د فـي ج ة118في الطعـن المق 2015ق 10لس
الموجز :

وضوع محكمة الم–تفسير العقد –عقد شركة 

ي تلاه السید القاضي المقرر / صلاح عبد  ٔوراق وسماع التقرر ا لى ا طلاع  بعد 
: ٔبو رابح والمرافعة وبعد المداو العاطي 

ه الشكلیة. ٔضا ث إن الطعن استوفى  ح
ث إن الوقائع  ٔوراق –وح ر ا ـه وسـا تتحصـل ي –لى ما یبين من الحكم المطعون ف

ٔقا عـوى رقم ٔن المطعون ضده  ير مختصم في الطعن ا ٔخر  لى الطاعن و نة 301م  لسـ
لـغ 2014 م نٔ یـؤدى  لـزام الطـاعن بـ ٕ بتدائیة بطلـب الحـكم  299500رٔس الخيمة 

يریة بواقع  ٔ ٔنـه يمـ12درهم والفائدة الت  ً ريخ المطالبة القضائیة وقال بیا % من 
درهم كما يمـ160.000....................... والبالغ كامل رٔسمال مؤسسة ..................

ــــالغ 50 ــــن رٔســــمال مؤسســــة .................... الب ٔن الطــــاعن 180000% م درهم و



یارة  ــ ــع س ــا ب تين وقام ــلى المؤسســ لاء  لاســ ــا  ــن قام ــل في الطع ــير ممث ــر الغ ٔخ وا
سم مؤسسـ الخـاص وسجلـت  شـي كان قد اشـتراها مـن مـا سوب ة .................... م

ــلى حســاب مؤسســة  یك مســحوب  ــة شــ ــف درهم قيم ٔل وـن  ــغ عشرـ ل ــدفع م ــام ب وق
تين بمبلــغ  ــع رخصــتى المؤسســ لمــه 120000...........، وقــد قــام الطــاعن ب درهم دون 

عوى .  ٔقام ا سداد حصته في رٔس المال. فقد  ٔن یقوم  ودون 
لمط نٔ یـؤدى  لـزام الطـاعن بـ ٕ لـغ حكمت المحكمة  درهم ورفـض 279500عـون ضـده م

افين رقمـي  ت لاسـ نٔف الطرفـان هـذا الحـكم  ت . إسـ 469، 444المطالبة بمـا زاد عـن ذ
نة  ـــاريخ 2014لســـ افين قضـــت بت ت ٔن ضمـــت الإســـ ـــد  ـــة وبع اف رٔس الخيم ت اســـ

لـغ 30/04/2015 لمطعون ضـده م نٔ یؤدى  لزام الطاعن ب ٕ لتعدیل  درهم 119500م 
يریة والفائدة الت زاد 9ٔ عـوى فـ ريخ المطالبة القضائیة حتى السداد ورفـض ا % من 

لى هـذه المحكمـة  تمیيز وإذ عُرض الطعن  . طعن الطاعن في هذا الحكم بطریق ا عن ذ
لسـة لنظـره وفيهـا قـررت إصـدار الحـكم بجلسـة الیـوم.–في غرفة مشورة – ددت 

د ینعى به  ب وا لى س ٔقيم  ث إن الطعن  ٔ في ح ه الخطـ لى الحكم المطعون ف الطاعن 
لمبلـغ  لزامه  ٕ ٔوراق إذ قضى  ستدلال ومخالفة الثابت في ا تطبیق القانون والفساد في 
ر وفـق  لاقة شراكـة واسـ لمطعون ضده هي  ربطه  ٔن العلاقة التي  المقضـي به بمقو

ٔن عقـد ما ورد بعقود الشـ لرخصتى الشركتين و ٔن الطاعن هو الما لى الرغم من  راكة 
ح فقـط لتحفـيز المطعـون  ٔر بة ا سـ ـلى  ٔنهـا شراكـه  بت بـه  شراكه ..................  
لیـه إلغـاء  رتـب  ٔنـه فشـل في إدارة الرخصـتين ممـا  ح إلا  ٔر لى العمـل وجـنى ا ضده 

یوان ورا ٔخرى لسداد ا داها وبیع ا ـه هـذا ا ـالف الحـكم المطعـون ف امـل وإذ  تـب 
ستوجب نقضه. كون معیباً بما  النظر فإنه 

ٔن لمحكمـة الموضـوع السـلطة التامـة  ٔن المقرر  مردود، ذ ث إن هذا النعي في مجم وح
دات المقدمة فيها وفي تفسير صیغ العقـود  والمس ٔد ر ا عوى، وتقد في فهم الواقع في ا

ر الاتفاقـ ن وسا ٔوفى بمقصـود المتعاقـد ـراه  ليهـا بمـا  تلـف  ات والمحـررات والإقـرارات ا
ليهـا في ذ تمیـيز  سـاتها دون رقابـه لمحكمـة ا عـوى وملا بظـروف ا مستهدیه في ذ

بابها في هـذا  ٔسـ عبارة المحرر مـتى كانـت  ي تحتم طالما لم تخرج في تفسيرها عن المعنى ا
ٔصلها ا ٔوراق .الخصوص سائغة ولها  لثابت في ا



ٔن العلاقـة بـين الطـاعن والمطعـون  لـص إلى  ه قد  ، وكان الحكم المطعون ف لما كان ذ
ر  ح والخســا ٔر تين محــل الــنزاع وتقــاسم ا لمؤسســ ر  لاقــة شراكــة واســ ضــده هي 
ر  لاسـ تين وشریـك  لمؤسسـ ه المـا ر قام الطاعن بصـف لخسا ر  س ولتعرض 

ــداهما إ  سم مؤسســة 120000لى بــیعهما بمبلــغ ٕ یارة المســ ــع الســ ب درهم وكــذ
ثمر لمؤسسـة النـور  ه المسـ ٔن ما يخص المطعـون ضـده بصـف ى إلى  ته ...................  وا

ه 50% من رٔس المال ، 100سبة  سـ ٔخـرى وبمـا  4/3% من رٔس مال المؤسسة ا
سـ ثمر في المؤسستين بمـا  لـغ رٔس المال المس لاضـافة إلى ثمـن بیـع 90000اوي م درهم 

یارة  إلى تفســير عبــارات وبنــود عقــود 29500الســ د في ذ درهم وكان الحــكم اســ
ـــة  لواقـــع والظـــروف 15/09/2011الشـــــراكة المؤر تمداً وفقـــاً لفهمهـــا  م تفســـيراً مســـ

اطت بصدورهما. وكان الطاعن لا يمارى في عقـد الشراـكة ب ٔ سات التي  ـه وبـين والملا
كـون قـد مارسـت  المطعون ضـده عـن مؤسسـة .................. ، فـإن محكمـة الموضـوع 
سلطتها الموضـوعیة في تفسـير عبـارات العقـد بمـا لا يخـرج عـن مـدلولها الظـاهر ودعمـت 
ليهـا  ٔقامـت  باب الـتي  ٔسـ ن مؤدیه إلى ما ذهبت إلیه وكانـت ا ه من قرا حكمها بما ساق

ٔن المحكمة قضاءها في هذ ب النعـي لا یعـدو  سـ ا الخصوص سائغة فإن ما یثيره الطـاعن 
عوى وتفسير العقود ممـا  دلاً موضوعیاً في سلطة محكمة الموضوع في فهمها لواقع ا كون 

ول. ير مق تمیيز ومن ثم  ٔمام محكمة ا رته  لا يجوز إ
ومن ثم یتعين رفض الطعن.

مٔين.حكمت  ٔلزمت الطاعن الرسم والمصروفات مع مصادرة الت رفض الطعن و المحكمة: 
ك  لـــــــــــــــــــــــــذل


